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  جامعة المنصورة

  لᘭة الحقوق

  الدراسات العلᘭا

 قسم القانون الجنائي

 
 ᢝ

ᡨᣎᗫᖔال ᡧ ᢕᣌعᗫ ᡫᣄᙬال ᢝ
ᡧᣚ ة لفض التجمعاتᘭالمواجهة الجنائ

  والمᣆي 



فى الحقوق ماجستير رسالة مقدمة لنᘭل درجة ال  

 شناتدعيجشدادجميلعلي
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ᗫع ᡫᣄᙬال ᢝ
ᡧᣚ ة لفض التجمعاتᘭالمواجهة الجنائ ᡧ ᢕᣌ  ᢝ

ᡨᣎᗫᖔي الᣆوالم   
  -المقدمة:  

    : الᘘحثأولا:اشᜓالᘭة 

١ 

٢.  

٣.

                                                           
 والتجمعات.بشأن الاجتماعات العامة  ١٩٧٩لعام  ٦٥من المرسوم بقانون رقم  ٢٠-١٦المواد  ١
 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات. ١٩٧٩لسنة  ٦٥من المرسوم بقانون رقم  ١٢المادة  ٢
شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وتسع سنوات لمشاركتهم في  ٦٧، قضت محكمة الاستئناف في حق  ٢٠١٧في نوفمبر  ٣

اركة في تجمع غير مرخص. انظر: هيومن رايتس ووتش ، منهم بتهمة المش ٦٥أمام البرلمان الكويتي. أدين  ٢٠١١مظاهرات 
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٤

  ثانᘭا:أهمᘭة الᘘحث: 

                                                           
 ١٨،  ٢٠١١الكويت: إدانات جماعية على خلفية مظاهرات 

) . تم الإفراج عن ٢٠١٩يوليو  ١٠(اطُلع عليه في    https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/18/312605  ديسمبر
يوليو  ١٠كويت تفُرج عن مُتظاهرين بكفالة (اطلع عليه في . انظر: هيومن رايتس ووتش ، ال٢٠١٨منهم بكفالة في فبراير  ٤٤

٢٠١٩(   https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/21/315273 أيدت محكمة النقض الأحكام في  ٢٠١٨. في يوليو ،
: . انظر٢٠١١من أعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين لمشاركتهم في احتجاجات  ١٦حق 

(اطلع عليه    https://www.hrw.org/ar/world-report/2019  الكويت، - ٢٠١٩هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 
  ).٢٠١٩يوليو / تموز  ١١في 

 
  (اطلع عليه في ٢٣ http://www.icnl.org/research/library/files/Kuwait/24-62-en.pdf  متوفر على الرابط:  4

)٢٠١٩أغسطس   



٤ 
 

  : الᘘحث ثالثا:أهداف

 

 

  : منهجᘭة الᘘحثراᗷعا: 

 

 

  -خطة الᘘحث: -خامسا: 

  مشروعᘭة عقد الاجتماعات في الᙬشرᗫــــع الᗫᖔتي  -المᘘحث الأول: 



٥ 
 

 : ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘق المظاهرات -المᗫᖁة عن تفᘭة الجنائᘭالمسؤول  

  

  
  

  الأول  المᘘحث

  مشروعᘭة عقد الاجتماعات في الᙬشرᗫــــع الᗫᖔتي 

   -تمهᘭد وتقسᘭم : 

 

  الأول المطلب

  دور الشرطة في حل التجمع المخالف للنظام العام 

                                                           

  .١١/٥/١٩٩٨، إداري، جلسة ١٩٩٨/ ٣٨الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، الاستئناف رقم  ٥)(
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د/ أسѧѧѧѧامة محمد حسѧѧѧѧن: جرائم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات غير المشѧѧѧѧروعة في التشѧѧѧѧريع المصѧѧѧѧرية، دار  (٦)

  .٥٤، ص ٢٠٢٠النهضة، 

(2)Fenwick, H., & Philipson, G., Constitutional and administrative law, Routledge, 2010, p.369. 

(1)Barnett, H., Constitutional and administrative law, London, 2002, p.706. 
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  نيالمطلب الثا

  والشغب في القوانين المقارنة  ظاهراتمالفض 
   -تمهيد وتقسيم :

                                                           
(2)Hartley, T.C., and Griffith, J.A., Government and law, London, 1975, p.157. 

(1)Carroll, A., Constitutional and administrative law, London 2009, p.510-511. 
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  الفᖁع الأول

  موقف المشرع المصري من التظاهر السلمي

                                                           
  .٢٠١٢ي لعام ) من الدستور المصر٥٠المادة ( -١١
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  .٢٠١٤من الدستور المصري لعام ) ٧٣المادة ( -١٢
  ٢٠١٩من الدستور المصري لعام ) ٧٣المادة ( -١٣

  .٢٠١٣لعام ) ١٠٧) من قانون رقم (١المادة ( -١٤

  ) من القانون نفسه.٥المادة ( -١٥



١٠ 
 

 

  

  

  

  

  الثانيالفᖁع 

                                                           
  .٢٠١٣لعام ) ١٠٧) من قانون التظاهر السلمي في مصر رقم (٦المادة ( -١٦
  ) من القانون نفسه.٧المادة ( -١٧
  .٢٠١٢م لعا) ١٠٧المادة (الثامنة) من قانون التظاهر السلمي في مصر رقم ( -١٨
  .) من القانون نفسه١٩المادة ( -١٩
  .) من القانون نفسه٢٠المادة ( -٢٠



١١ 
 

  في القانون الفرᙏسيفض التظاهر والتجمهر و الشغب 

١. 

٢. 

٣. 

                                                           
(21) Lebreton, G., Libertés Publiques et droits de l'homme, Sirey, Edition, 2009.p.526. 
(22) Article 431-3: 
 Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8 Constitue un attroupement tout 
rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler 
l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de 
se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par 
l'article L.  9-211 du code de la sécurité intérieure. http://www.legifrance.gouv.fr. 
(23) Article L211-9:  Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v .init .Un 
attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après 
deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des 
insignes de leur fonction, par  :  

1. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police. 



١٢ 
 

                                                           
2. Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints 
3. Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de 
police judiciaire. 
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant 
à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai Toutefois, les représentants de la force 
publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force 
si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le 
terrain qu'ils occupent . Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes 
mentionnées aux 1° à 3 et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. 

(24) Andre vitu, attrou pements, juris classeur, pénal commentaires, 8.1981.p4. 
(25) أحمد محمد محمد عبد الفتاح التنظيم القانوني للحق في التظاهر "دراسة مقارنه"، رسالة دكتوراه في الحقوق كليه الحقوق، 

. ٢١٥م ، ص ٢٠١٨جامعة المنوفيه ،   
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  الثالثالفᖁع 

  فض التظاهر والشغب في القانون البرᗫطاني

                                                           
(26) Angus Nurse: the citizen and the state, chapter 8 "Freedom of assembly and protesting 

against the state". Emerald publishing limited, 14 May 2020, p113 
(27) http://www.legifrance.gouv.fr 
(28) Onder Bakircioglu: Self Defense in international and criminal law. The Doctrine of 
imminence, Routledge, UK, May 2011, p.133. 
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  .٢٢٤أيمن إبراهيم سرحان الحق في التجمع والتظاهر السلمى ، المرجع السابق، ص  )٢٩(

 (30)http://www.legislation.gov.uk/ukpaga/2001/16/contents. 
حيѧث تنص على أن "لممثلي المجѧالس البلѧديѧة سѧѧѧѧѧѧلطѧة حѧل وفض التجمهر إذا مثلت تبعاته خطراً علي حياة أو صѧѧѧѧѧѧحة أو  )٣١(

ممتلكات المواطنين أو عقاراتهم وممتلكاتهم، أو إذا خرجت عن الشѧѧѧѧروط الواردة في هذا القانون أو في قانون العقوبات على أن 
-لية شѧѧѧѧفهياً ثم بعد ذلك يتم الاتصѧѧѧѧال بقائد التجمهر لإبلاغه بالقرار ومنذ إبلاغه يخطر باحتماليه فض التجمهر ثلاث مرات متتا

سѧѧѧѧѧѧاعѧة من اتخѧاذه"، راجع القانون البولندي على الموقع  ٢٤يصѧѧѧѧѧѧبح القرار نѧافѧذا ويجѧب تقѧديمѧه كتѧابيѧاً لمنظم التجمهر خلال 
  الإلكتروني:  

https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/1 5/country/10 
عن إنهائها أو تفريق المشѧѧѧѧѧاركين فيها إذا حدث ما يهدد  ولاً ؤمسѧѧѧѧѧحيث تنص على أن يصѧѧѧѧѧبح رئيس التجمع أو المظاهرة   )٣٢(

إذا لم يتخذ رئيس التجمع أو المظاهرة هذه التدابير :  ٢سѧѧѧѧѧѧلامة الأشѧѧѧѧѧѧخاص أو البيئة أو النظام العام والممتلكات. وجاء بال ف 
ѧѧاركين في الحالات المبينة في الفقرة الأولى من بشѧѧرطة التدخل وإنهاء التجمع وتفريق المشѧѧابط الشѧѧبح من حق ضѧѧكل كاف يص

  هذا الفصل وفي الحالات الأخرى التي يعتبر فيها التجمع غير قانوني راجع القانون الفنلندي على الموقع الإلكتروني: 
https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/1 5/country/32 
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التداعيات على صنع القرار الأمني) ،  -جرائم الاعتداء على المتظاهرين (المسѧئولية الجنائية  ونمحمد حمدي سѧكر وآخر   )٣٣(

  .١٣المرجع السابق، ص
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انظر، وائل نسѧѧѧيم الزيادي المعالجة التشѧѧѧريعية والمواجهة الأمنية لحالات الاحتجاج (التجمهر ، التظاهر، الاعتصѧѧѧام) غير  )٣٤(

 .٥٣،٥٢، ص  ٢٠١٣السلمى بحث مقدم بدبلوم إدارة الأزمات والكوارث ، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة ، يونيو 
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 ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘالم 

  المسؤولᘭة الجنائᘭة عن تفᗫᖁق المظاهرات
  المطلب الأول 

  سلطه تفᗫᖁق المظاهرات

                                                           
 ٥٥، ص ٢٠٠٣العامة والمظاهرات والتجمهر "دراسة مقارنه"، دار النهضة العربية، حسنى الجندي، جرائم الاجتماعات  -٣٥

  .وما بعدها



١٨ 
 

                                                           
أيمن إبراهيم سرحان، الحق في التجمع والتظاهر السلمي بين فقه السياسة والدين والقانون، منشأة المعارف بالإسكندرية،  -٣٦

  .٢١٩، ص ٢٠١٥
من منظور القانون الدولي، بحث منشور بمجله الفكر القانوني والاقتصادي، د. محمود توفيق محمد، ممارسه حريه التظاهر  -٣٧

 -٢٨رؤية قانونية)، في الفترة من  -كليه الحقوق، جامعه بنها، في العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثامن بعنوان (حق التظاهر 
  .٤٩٢، ص ٢٠١٤أبريل  ٢٩

  .١٩٧، ص ١٩٣٢اني، دار الكتب العربية، القاهرة، د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الث -٣٨



١٩ 
 

                                                           
التداعيات على صنع القرار الأمني، بحث  -المسئولية الجنائية -، جرائم الاعتداء على المتظاهرين ونمحمد حمدي سكر وأخر -٣٩

تنمية، أكاديمية الشرطة، ، معهد تدريب ضباط الشرطة، كليه التدريب وال٩٠بفرقه الشئون الإدارية والمالية والإمداد، الدورة رقم 
  .٣٢، ص ٢٠١١نوفمبر 



٢٠ 
 

                                                           
، قسم أول المنتزه، المقيدة برقم ٢٠١٤لسنة  ٨٢٣٤، في القضية رقم ١٨/٥/٢٠١٥، جلسة ٨٤لسنة  ١٨٩٨٩الطعن رقم  -٤٠

  مستأنف شرق الإسكندرية. ٢٠١٤لسنة  ١٣١٨١
  .٢٣/٥/٢٠١٥ق، جلسة  ٨٤، لسنة ١٥٨٥٤الطعن رقم  -٤١

  .٥٢٥محمد علي، ممارسة حرية التظاهر من منظور القانون الدولي، المرجع السابق، ص د. محمود توفيق محمد  -٤٢

د. خالد عبد العليم بهجت بدران حق التظاهر والضوابط الأمنية، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، أكاديمية الشرطة، كليه  -٤٣
  .٩٤، ص ٢٠١٤الدراسات العليا، 



٢١ 
 

 

 

 

                                                           
  .٢٢٣والتظاهر السلمي، المرجع السابق، ص  أيمن إبراهيم سرحان الحق في التجمع -٤٤

45 -Lebreton, G., Libertés Publiques et droits de l'homme, Sirey, Edition 2009, p.526 

46 -Article 431-3: 

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8 Constitue un attroupement tout 
rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler 
l'ordre public. 

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser 
restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-
9 du code de la sécurité intérieure. http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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47 -Article L211-9 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. 

Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique 
après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des 
insignes de leur fonction, par : 

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; 

2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ; 

3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de 
police judiciaire. 

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant 
à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. 

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement 
peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre 
eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Les modalités d'application 
des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les 
insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des 
armes à feu pour le maintien de l'ordre public. 

48 - Andre vitu, attrou pements, juris classeur, pénal commentaires, 8.1981, p4. 
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حقوق، الحقوق، كليه الأحمد محمد محمد عبد الفتاح، التنظيم القانوني للحق في التظاهر "دراسة مقارنه"، رسالة دكتوراه في  -٤٩

  .٢١٥، ص ٢٠١٨جامعة المنوفية، 

50 - Angus Nurse: the citizen and the state, chapter 8 "Freedom of assembly and protesting against 
the state". Emerald publishing limited, 14 May 2020, p113. 

51 - http://www.legifrance.gouv.fr/ 

52 - Onder Bakircioglu: Self Defece in international and criminal law. The Doctrine of Imminece, 
Routledge, UK, May 2011, p.133. 

  .٢٢٤أيمن إبراهيم سرحان الحق في التجمع والتظاهر السلمي، المرجع السابق، ص  -٥٣
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54 - http://www.legislation.gov.uk/ukpaga/2001/16/contents. 

على أن لممثلي المجالس البلدية سلطة حل وفض التجمهر إذا مثلت تبعاته خطرا علي حياة أو صحة أو ممتلكات  "حيث تنص -٥٥
المواطنين أو عقاراتهم وممتلكاتهم، أو إذا خرجت عن الشروط الواردة في هذا القانون أو في قانون العقوبات على أن يخطر 

ر ثم بعد ذلك يتم الاتصال بقائد التجمهر لإبلاغه بالقرار ومنذ إبلاغه يصبح القراباحتماليه فض التجمهر ثلاث مرات متتالية شفهيا 
  ساعة من اتخاذه"، راجع القانون البولندي على الموقع الإلكتروني: ٢٤نافذا ويجب تقديمه كتابيا لمنظم التجمهر خلال 

https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/15/country/10 

عن إنهائها أو تفريق المشاركين فيها إذا حدث ما يهدد سلامة  ولاؤمسحيث تنص على أن يصبح رئيس التجمع أو المظاهرة  -٥٦
: إذا لم يتخذ رئيس التجمع أو المظاهرة هذه التدابير بشكل كاف ٢الأشخاص أو البيئة أو النظام العام والممتلكات. وجاء بالفقرة 

ل وفي ة في الفقرة الأولى من هذا الفصيصبح من حق ضابط الشرطة التدخل وإنهاء التجمع وتفريق المشاركين في الحالات المبين
 الحالات الأخرى التي يعتبر فيها التجمع غير قانوني راجع القانون الفنلندي على الموقع الإلكتروني:

https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/15/country/32 
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التداعيات على صنع القرار الأمني،  -على المتظاهرين، المسئولية الجنائية ، جرائم الاعتداء ونمحمد حمدي سكر، وآخر -٥٧

  .١٣المرجع السابق، ص 

انظر، وائل نسيم الزيادي، المعالجة التشريعية والمواجهة الأمنية لحالات الاحتجاج (التجمهر، التظاهر، الاعتصام غير  -٥٨
  .٥٣، ٥٢، ص ٢٠١٣الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، يونيو  السلمي، بحث مقدم بدبلوم إدارة الأزمات والكوارث، كلية
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رامي عبد الفتاح سماعنة، الضوابط القانونية لحق رجل الشرطة في استخدام السلاح، بحث فردي، مقدم لدبلوم العلوم  -٥٩

  .٥٦، ص ٢٠١٠الجنائية، أكاديمية الشرطة، كليه الدراسات العليا، القاهرة، 

60 - Académie de droit international humanitaire et de droit humains à Genève: Facilitating 
peaceful protests, 1/ 2014. P.22 



٢٨ 
 

 

                                                           
61 - Académie de droit international humanitaire et de droit humains à Genève: Facilitating 
peaceful protests, op cit, p 22. 



٢٩ 
 

 

 

 

                                                           
  .١٧٦اعات العامة والمظاهرات والتجمهر، المرجع السابق، ص د. حسنى الجندي، جرائم الاجتم -٦٢

ساميه جابر محمد مهران: التنظيم القانوني لحق التظاهر والإضراب والاعتصام، رسالة ماجيستير، كليه الحقوق جامعه  -٦٣
  .٨٤، ص ٢٠١٩الإسكندرية، 

نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، سعد بن على الشهراني، إدارة عمليات الأزمات الأمنية، الرياض، جامعه  -٦٤
  .١٧٨، ص ٢٠٠٥



٣٠ 
 

 

 

 

 

                                                           
  .٣٥٣د. خالد عبد العليم بهجت بدران، حق التظاهر والضوابط الأمنية، المرجع السابق، ص  -٦٥

مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، أعده فريق من خبراء منظمه الأمن والتعاون الأوروبي، مكتب المؤسسات  -٦٦
، ١٩، ص ٢٠١٠الديمقراطية وحقوق الإنسان والتابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بخصوص حرية التجمع، الطبعة الثانية، 

  على الموقع الإلكتروني:

https://www.osce.org/ar/odihr/91361?download=true 

67 - Adapting to protest- Nurturing the British Model of policing, Her Majesty's inspectorate of 
Constabulary (H MIC)، London, 2009. p43. 

68 - Laydon, David: The Crisis in Contemporary Policing of protest in the U.K: time to change of 
business as usual? Canterbury Christchurch University, Department of law and criminal justice 
studies, 2010, p.38. 



٣١ 
 

  

  

                                                           
  ، وما بعدها.٧٢، ص ٢٠١٠خالد حامد الشيخ، المعلم في فض الشغب بدون ناشر، القاهرة، الطبعة الأولى، يناير  -٦٩

  ، وما بعدها.٢٠٩خالد حامد الشيخ المعلم في فض الشغب المرجع السابق، ص  -٧٠



٣٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشغب، رسالة دكتوراة، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، د. علي سالم الطنيجي، المواجهة القانونية والأمنية لحالات  -٧١

  .٢٩٣، ص ٢٠٠٥القاهرة، 



٣٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لمزيد من التفاصيل حول خواص الغازات المسيلة للدموع راجع د. علي سالم الطنيجي المواجهة القانونية والأمنية لحالات  -٧٢

  .٢١٢ي فض الشغب، المرجع السابق، ص ، وخالد حامد الشيخ، المعلم ف٢٩٥، ٢٩٤الشغب، المرجع السابق، ص 

  السكترمة، هو لفظ يطلق على عمليه تغيير الطلقات النارية لاتجاه تصويبها نتيجة اصطدامها بجسم طلب خلال خط سيرها. -٧٣

  .١٧٥أحمد سرى وآخرون، دليل عمليات الشرطة، المرجع السابق، ص  -٧٤

، ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨القاهرة، أكاديمية الشرطة، السنة الثالثة، مطبعه كليه الشرطة، مذكرات التدريب العملي لطلبه كليه الشرطة  -٧٥
  .٥٧ص 



٣٤ 
 

 

 

 

                                                           
فلاح بن عبد الكريم المطيري: تقييم الدورة التدريبية على أعمال مكافحه الشغب، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية  -٧٦

  .١٥٨، ص ١٩٩٣ستير في العلوم الأمنية، والتدريب، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجه الماج

  .١١٤د. خالد عبد العليم بهجت، حق التظاهر والضوابط الأمنية، المرجع السابق، ص  -٧٧

  .١٤جرائم الاعتداء على المتظاهرين المرجع السابق، ص  نوخرآو، محمد حمدي سكر -٧٨



٣٥ 
 

                                                           
ي، دور الكلاب في عمليات الشرطة، وزارة للمزيد حول دور الكلاب في عمليات فض الشغب، راجع د. مدحت الحريش -٧٩

  ، وما بعدها.٥٩، ص ٢٠٠٥الداخلية، مصلحه التدريب بدون ناشر، 



٣٦ 
 

 

 

 

 

 

                                                           
، استراتيجية مواجهة أعمال الشغب واستخدام الكلاب والخيول في فضها "دراسة نظرية تطبيقية وائل عبد اللطيف الجندي   -٨٠

  ، وما بعدها.٢٤، ص ٢٠١٣عملية"، مطابع الشرطة، 



٣٧ 
 

                                                           
  .٩٤، ص ٢٠١٦د. محمد سعيد الليثي، التظاهر والإضراب دراسة تطبيقيه مقارنه، دار أبو المجد للطباعة. الهرم،  -٨١

والرصاص المطاطي عبارة عن رصاص عادى مصنوع من الفولاذ إلا أنه مغطى بطبقة من المطاط، وتتعدد أشكاله فمنه  -٨٢
مترا، ولكنه  ٤٠حة غير المميتة طالما تم إطلاقة من مسافة أكثر من على شكل أسطواني أو كروي، ويمكن تصنيفه أنه من الأسل

  قد يؤدى إلى أضرار بالغة وإصابات جسيمة إذا صوب في أماكن حساسة.

83 - William C. Bailey, less-than-lethal weapons and police-citizen killings in us urban Areas-1996, 
Sociology& criminology faculty publications Cleveland state university U.S.A. 



٣٨ 
 

 

 

 

                                                           
84 - Article L214-1 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. 

Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la 
gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat. 

  .١٩، ص ٢٠٠٦د. هشام عبد الحميد فرج، إصابات الأسلحة النارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  -٨٥



٣٩ 
 

                                                           
، مشار ٥، ٤، ص ٢٠١١مظاهرات والاضطرابات العامة ، منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: قواعد الأمن في ال -٨٦

  .١١٠، ص ٢٠١٩إليه باسم فتحي جاد السياسة الجنائية في مواجهة استخدام القوة من جانب رجال الشرطة، دار النهضة العربية، 

لفكر بحث منشور بمجله اأ د. أشرف توفيق شمس الدين، المسئولية الجنائية عن الجرائم الواقعة أثناء التجمهر أو التظاهر،  -٨٧
انونية، رؤية ق -القانوني والاقتصادي، كليه الحقوق، جامعه بنها، في العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثامن بعنوان حق التظاهر 

  .٧٢٤، ص ٢٠١٤أبريل  ٢٩ -٢٨في الفترة من 

عة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة صلاح الدين الشربيني، ود. ممدوح البكي، العمليات الأمنية، مطابع الشرطة للطبا -٨٨
  .٢٣، ص ٢٠٠٧الثانية، 

القاضي عادل ماجد، مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  -٨٩
  .١١٣، ص ٢٠١١



٤٠ 
 

                                                           
ق، دستورية، مجموعه أحكام المحكمة  ١٨، لسنة ٥٩، القضية رقم ١٩٩٧فبراير سنه  ١المحكمة الدستورية العليا، جلسة  -٩٠

  .٨٦، ص ٨الدستورية العليا الجزء 

  .١٧٧، ص ٢٠٠٩د/ أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية،  -٩١

 ،١٥٦رقم  ٢٣، أحكام النقض س ١٩٧٢/ ١٤/٥، نقض ١٠٦، رقم ٢، مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١١/١٩٣٠نقض  -٩٢
  .٦٩٦ص 

  .١١١أحمد محمد محمد عبد الفتاح، التنظيم القانوني للحق في التظاهر، دراسة مقارنه، المرجع السابق، ص  -٩٣

  .٩، ص ١٢، قاعدة ٦٤، مكتب فني، سنة ١٣/١/٢٠١٣، قضائية، جلسة ٨٢، لسنة ٥٣٣٤الطعن رقم  -٩٤



٤١ 
 

                                                           
  .٧٣٤الواقعة أثناء التجمهر أو التظاهر، المرجع السابق، صأ.د. أشرف توفيق شمس الدين، المسئولية الجنائية عن الجرائم  -٩٥

  .٧٥٠أد. أشرف توفيق شمس الدين، المسئولية الجنائية عن الجرائم الواقعة أثناء التجمهر أو التظاهر، المرجع السابق، ص  -٩٦

  .٩٧، ص ٢٠١٦القانون، د. شيماء عبد الغنى عطا الله، التظاهر بين الإباحة والتجريم دراسة مقارنة، دار الفكر و -٩٧

98 - Codified in penal Code 409& 416, "refusal to disperse' is when a person refuses to leave the 
scene of a riot or unlawful assembly, even after being ordered to do so by law enforcement. A 
person who refuses to disperse- and who remains and urges on potential rioters-could be charged 
under penal Code 404.6 and 409 &416. 



٤٢ 
 

                                                           
أ. م. د. نوزاد أحمد ياسين الشواني، مسئوليه المتظاهرين الجنائية عن المظاهرات غير المشروعة، مجله كليه القانون للعلوم  -٩٩

  .٣٦، ص ٢٠١٧، ٢٣عدد ، ٦القانونية والسياسية، جامعه كركوك، العراق. مجلد 

  .١٤٤، ص ١٢٦رقم القاعدة،  ٣٨، رقم الطعن ٤/١٢/١٩٣٠نقض جلسة  -١٠٠

  .٢١سورة الطور، الآية  -١٠١



٤٣ 
 

                                                           
، مشار إلية لدى المستشار بهاء المري، جرائم التجمهر ١٢٣، ص ٥، س ١/١٢/١٩٥٣ق جلسة  ٢٣لسنة  ٣٣الطعن رقم  -١٠٢

  .١٨، ص ٢٠١٨والتظاهر، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

  .٧٥٥أد. أشرف توفيق شمس الدين المسئولية الجنائية عن الجرائم الواقعة أثناء التجمهر أو التظاهر، المرجع السابق، ص  -١٠٣

  .٥١المستشار بهاء المري، جرائم التجمهر والتظاهر، المرجع السابق، ص  -١٠٤

105 - Article 431-5 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3 

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si la personne armée a continué volontairement à 
participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement 
et à 75 000 € d'amende. 

Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être 
identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. 



٤٤ 
 

 الخاتمة

 

 

 

 

                                                           
106 - H Fenwick: Civil Liberties and Human Rights- Routledge Cavendish, op cit p.86. 
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  المراجع وقائمة المصادر 

:المراجع باللغة العربية
ً
  أولا
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